
كذوبة الاستثمار ديون مصر وأ
, مايو  | كتبه أحمد طلب

انتشرت في مصر مؤخرًا ظاهرة اقتصادية في غاية الخطورة ولا بد من التوقف أمامها ودراستها كثيرًا،
هذه الظاهرة تكمن في إحلال الديون محل الاستثمارات، وهذا الأمر لم يحدث مرة أو اثنتين ولكنها
بـاتت حالـة عامـة وتـوجه حكـومي واضـح، ويبـدو أن هنـاك خللاً كـبيرًا في هـذا الشـأن وهـذا مـا يجـب
علينا مناقشته، ولكن قبل الخوض في هذه المسألة يجب أن نعرف ما الفرق بين الديون أو القروض

والاستثمارات.

يرى جيل برتان أستاذ الاقتصاد أن الاستثمار الأجنبي النا عبر الحدود، هو نتيجة لانتقال رؤوس
الأموال الاستثمارية وشتى الموارد الاقتصادية بين البلدان المختلفة بهدف جني الأرباح وتعظيم المنافع

المتحققة من جراء تلك الاستثمارات.

فيما يقول كريكوري مانكيو إن الاستثمار طريقة تؤدي إلى نمو الدول وإن جزءًا من الفوائد المتحققة
يــادة في مــن هــذه التــدفقات الاســتثمارية ســوف تعــود إلى المــالكين الأجــانب، وقــد لا يــؤدي هــذا إلى ز
ــه أحــد الطــرق الــتي ــة ورفــع الأجــور، إلا أن ــادة الإنتاجي ي ــالي ز ــال وبالت مخــزون الاقتصــاد مــن رأس الم

تستخدمها الدول الفقيرة لتعَلم التقنيات الجديدة والمتطورة المستخدمة في الدول المتقدمة.

هــذه المعــاني السابقــة بــالطبع لم يــدخل ضمنهــا القــروض، الــتي تلتزم الــدول بــرد أصــلها وفوائــدها في
الآجال المحددة والمتفق عليها، وهو فرق جوهري، الأمر الذي لم تستوعبه الحكومة المصرية حتى الآن،
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فقد باتت تسمى القروض في مصر بـ “الاستثمارات والودائع”، وباتت تدخل ضمن الإنجازات، ولعل
أبـرز الأمثلـة علـى ذلـك، طريقـة تمويـل مـشروع تفريعـة قنـاة السـويس الجديـدة، ومشروعـات الطاقـة
كبر قرض في تاريخ مصر الذي جاء الموقعة مع سيمنس الألمانية، وجملة القروض السعودية، وأخيرًا أ

من روسيا الخاص بمشروع محطة الطاقة النووية.

كل المشاريع السابقة متشابهة إلى حد كبير، فجميعها تعتمد على فكرة واحدة وهي الاقتراض بأي
تكلفــة وبــأي شروط والمهــم إقامــة المــشروع، فكــذا تــم مــشروع تفريعــة قنــاة الســويس دون النظــر إلى
الجـدوى الاقتصاديـة والواقـع التجـاري العـالمي المتـأزم، فقـط كـل مـا تـم هـو جمـع الأمـوال “القـروض”

بأعلى سعر فائدة في مصر وقتها وتم المشروع والآن نرى النتيجة.

وبعد مرور القليل على مشروع قناة السويس كان المؤتمر الاقتصادي الذي ضم عشرات الاتفاقات
من نفس النوع، كان أبرزها مشروعات الطاقة الموقعة مع سيمنس الألمانية، حيث كان المشروع الأكبر
ــورو، مقســمة مــا بين  مليــارات لمحطــات الإنتــاج، ــؤتمر الاقتصــادي بقيمــة بلغــت  مليــارات ي في الم
ومليارين لمصنع الرياح، المشروع ببساطة وبعيدًا عن التفاصيل عبارة عن قرض طويل الأجل بفائدة،

وتطلق عليه الحكومة استثمارًا، ولا أعرف كيف.

وبعد فترة لم تخل من القروض والودائع التي سميت كذبًا استثمارًا، جاءت جملة القروض السعودية
الـتي بلغـت في مجملهـا نحـو . مليـار دولار، وهـي أيضًـا تـدور في نفـس النطـاق وهـي كمشروعـات
الطاقــة الــتي تمــت مــع الشركــة الألمانيــة، فوائــد الســعودية وألمانيــا تفــوق الفائــدة العائــدة علــى مصر

بمراحل.

أما فيما يخص القرض الأكبر في تاريخ البلاد، آخر المنضمين لهذه العاصفة وهو  مليار دولار من
 عامًا وتسدده على  روسيا لتمويل بناء محطة نووية، حيث إن القرض سيدخل مصر خلال
عامًا بفائدة % سنويًا، من خلال  قسطًا نصف سنوي متساويًا، وتقوم شركة روساتوم النووية
الروسـية ببنـاء المحطـة الـتي سـيكون التمويـل فيهـا بنسـبة % مـن قيمـة بنـاء المحطـة النوويـة بينمـا

ستقوم مصر بتوفير النسبة الباقية.

يطًـا أو كارثـة أو حـتى دفـع الاقتصـاد نحـو هـذا ليـس اسـتثمارًا في العـرف الاقتصـادي، ربمـا نسـميه تور
الهاويـة، لكـن بـأي حـال مـن الأحـوال هـذا ليـس اسـتثمارًا، هـذه القـروض لا أرى لهـا هـدفًا ولا معـنى

سوى تخريب مستقبل الاقتصاد المصري، وهي محاولة جديدة لاستبدال الاستثمارات بالقروض.

وبالمناسبة القروض ليست كابوسًا من المنظور الاقتصادي، ولكنها في الأساس فرصه جديدة ومنحة
للحصول على الأفضل في المستقبل ولكن بشرط الإجابة على سؤال “لماذا نقترض”؟ فإذا كنا نقترض
مــن أجــل دعــم عجلــة الإنتــاج والتنميــة وتشغيــل الشبــاب وإنشــاء مشروعــات صــناعية حقيقيــة تــوفر

مستقبل أفضل للأجيال القادمة، فنعم الاقتراض ذاك.

ولكن عندما يكون الاقتراض مدعاة للتفاخر بين وزراء الحكومة ويتم استهلاكه في مشروعات تكون
كل الأخضر واليابس الجدوى الاقتصادية منها سالبة في بعض الحالات، فبئس القروض تلك التي تأ



بالاقتصـادي الـوطني، فمصر خلال أقـل مـن  أشهـر اتفقـت علـى قـروض خارجيـة بنحـو . مليـار
دولار، وهــو مــا يصــل لنحــو % مــن الموازنــة المطروحــة للمناقشــة في البرلمــان المصري، وذلــك بخلاف
عشرات المليارات والقروض الداخلية التي تقترضها الحكومة بمتوسط  مليارات جنيه كل يومين في

صورة أذون خزانة.

الخلاصـــة: هـــذا المنحـــنى هـــو تـــوجه خطـــير لا يقـــدم أي جديـــد للاقتصـــاد المصري لا في الحـــاضر ولا في
المســتقبل، فوقفًــا للأرقــام المعلنــة مــؤخرًا فــإن فوائــد الــدين العــام المصري في الموازنــة الجديــدة، قيمتهــا
 مليار جنيه، أي .% من النفقات، وهي ثلث الموازنة البالغة  مليار جنيه، وهذه فوائد
الـــديون وليســـت الـــديون، إذًا هـــذه الـــديون تضـــع الاقتصـــاد المصري علـــى المحـــك، ويجـــب الســـعي

بمسؤولية نحو حل هذه المشكلة فالقروض ليست إنجازًا.

فالديون الخارجية تعتبر من أخطر القضايا التي تواجهها الدول النامية والتي تقف في طريق سعيها
نحو تحقيق التنمية والخروج من بوتقة التخلف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي واللحاق بركب
ــد القــروض ــم تنتــج لســد فوائ ــرة مغلقــة تقــترض لتنتــج ث الــدول المتقدمــة، فهــي تضــع البلاد في دائ
فتفشــل، ثــم تلجــأ للاقــتراض مــرة أخــرى، فيمــا تعتــبر هــذه المشكلــة الماليــة ســببًا في تغيــير العلاقــات

وتوجيهها وفق ما تمليه المصلحة العامة للدول الدائنة.

ومـا لم تنجـح مصر في الوصـول إلى الحلـول الـتي إن طبقتهـا تمكنـت مـن التحـرر مـن أسر هـذه الـديون،
فإنها ستظل في موقف التابع والخادم لأعباء هذا الدين وفوائده التي تقدمها لها الدول، حيث إن

الفوائد المدفوعة على هذه القروض تستنزف اقتصاد البلاد وتجعلها خادمة للدول المقرضة.

ولكن في المقابل فإن جذب الاستثمار الحقيقي يجعلنا نخ من هذه الدائرة المظلمة، ويسهم ولو
تدريجيًا في الخروج من هذه الأزمة والتعاون المستمر وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات وتكوين

جبهة قوية من أجل تحقيق هدف التنمية الحقيقية وليست الورقية المكذوبة.
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